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مرسوم رئاس رقم 234-23 مؤرخ ف 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يوني سنة 22023, ‐ بناء عل الدستورء لاسيما
المادتان 7-91 و141 (الفقرة ود 5-7 القانون رقم 01-06 المؤرخ ف 21 محرم عام 7 الموافق 20 فبراير ستة 2006 والمتعلق
بالوقاية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون ‐ وبمقتض القانون رقم 08-22 المؤرخ ف 4 شوال عام 3
الموافق 5 مايو سنة 2022 الذي يحددل تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومافحته وتشيلها وصلاحياتهاء ‐
وبمقتض المرسوم الرئاس رقم 413-06 المؤرخ ف أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 الذي وتنظيمها
وكيفيات سيرهاء المعدل والمتمم, ‐ وبمقتض المرسوم الرئاس رقم 39-20 المؤرخ ف 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2
فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين ف الوظائف المدنية والعسرية للدولة, ‐ وبمقتض المرسوم التنفيذي رقم 226-90 المؤرخ
ف حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا ف الدولة ‐ وبمقتض المرسوم التنفيذي رقم 227-90 المؤرخ ف والهيئات
العمومية: المعدل والمتمم, 8 ذو الحجة عام 1444 ه 6 يولي سنة 2023 م كيفية منح المرتبات الت تطبق عل العمال الذين
يمارسون يرسم ما يأت : المادة الأول : تطبيقا لأحام المادتين 17 و18 من القانون هياكل السلطة العليا للشفافية والوقاية من
الفساد ومافحته, الت تدع ف صلب النص "السلطة العليا". الماذة 2 : يتضمن تنظيم السلطة العلياء ف إطار المهام المخولة
لها بموجب أحام القانون رقم 08-22 المؤرخ ف 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه, تحت سلطة
رئيس السلطة العلياء الهياكل الآتية : ‐أمانة عامة. ويسيرها أمين عامء ‐ قسم التصريحات بالممتلات والمطابقة والإخطارات
والتبليقات» المادة 3 : يساعد رئيس السلطة العليا مديرا (2) دراسات. المادة 4 : يلف الآمين العام, تحث سلطة رئيس السلطة
١ ‐/ العليا عل الخصوصء بما يأت : ‐ تنشيط وتنسيق عمل هياكل السلطة العلياء ‐ ضمان التنظيم والسير الحسن لمصالح
تنفيذ ميزانية السلطة العلياء لطة العلباء ‐ تنسيق أشغال إعداد التقرير السنوي للسلطة العلياء ‐ تحضير أشغال مجلس السلطة
العليا وتنظيمهاء ‐ ضمان أمانة المجلس» 8 ذو الحجة عام 1444 ه 6 يولي سنة 2023 م أ‐ المديرية الفرعية للموارد البشرية
والوسائل وتلف عل الخصوصء بما يأت : والسهر عل تنفيذهاء ‐ تحديد الاحتياجات من الموارد البشرية بالتنسيق مع ختلف
هياكل السلطة العلياء ومتابعة عمليات التوظيف ن مسة تخدم السلطة العلياء ود م وى ‐ تحديد الاحتياجات المادية للسلطة
العلياء وضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية الخاصة بها وصيانتهاء العلياء ‐ ضمان تسيير حظيرة السيارات وصيانتها
وتقييمها. ب‐ المديرية الفرعية للميزانية والمحاسية, وتلف ‐اقتراح الاحتياجات المالية للسلطة العليا وتقييمهاء العلياء ج‐
المديرية الفرعية للإعلام الآل والوثائق والأرشيف, وتلف عل الخصوص. بما يأت 8 ‐ تحديد احتياجات السلطة العليا ف مجال
العلياء ‐السهر عل ,تسييره الرقم افحته. والسهر علميدان الوقاية من الفساد وم ف تبوم وين رصيد وثائقتجهيزات ‐ ت
تسيير الإحصائيات الخاصة بالسلطة العليا. الماذة 5 : يلحق بالآمين العام متب التنظيم العام ومتب المادة 6 : يلف قسم
التصريحات با والإخطارات والتبليغات عل الخصوصء بما يأت : ‐ السهر عل احترام الامتثال للالتزام بالمطابقة لمعايير
وأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومافحته وقواعد ‐ تلق الإخطارات وا تدب بيغات || تعلقة دقخ ايا الف ان ومعالجتها وفقا
للتشريع والتنظيم الساري المفعول, ‐ جمع ومركزة واستغلال المعلومات, ‐إعداد تقارير دورية عن نشاطاته. 1- مديرية تسيير
ومعالجة التصريحات بالممتلات. وتلف عل الخصوص, بما يآت : ‐ تلق التصريحات بالممتلات الخاصة بالموظفين
العموميين الخاضعين لالتزام التصريح با! ‐ ضمان التسيير التقن والإلترون للتصريحات ‐ التحقق من ة التصريحات
بالممتلات ومراقبتهاء تلات: وتضم مديريتين (2) فرعيتين : وتلف عل الخصوصء. ‐ تلق التصريحات بالممتلات المتعلقة
بالموظفين ‐ السهر عل المراقبة الدورية للقوائم الإسمية الخاصة بالموظفين العموميين الخاضعين لالتزام الاكتتاب بالتصريح ‐
ضمان إدارة المنصة الإلترونية للتصريح بالممتلات ب‐ المديرية الفرعية لمعالجةالتصريحات ‐ ضمان معالجة البيانات
الواردة ف التصريحات بالممتلاتء بما ف ذلك معالجتها إلترونيا وجمع واستغلال المعلومات الواردة فيهاء ‐ اقتراح التدابير
‐ : الخصوص, بما يأت المناسبة بخصوص حالات عدم التصريع بهما. 2- مديرية المطابقة والإخطارات والتبليغات. عل
مراقبة مدى امتثال الهيئات والمؤّسسات المعنية بالالتزام بالمطابقة لأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومافحته. ومتابعة
تنفيذهاء من الفساد ومافحته وقواعد النزاهة, واقتراح كل إجراء مناسب تجاه المؤسسات المعنية ف حالة عدم الامتثال لهاء بات
والأوامر الصادرة عن ‐ إدراج أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومافحته والجماعات المحلية والهيئات العمومية والمؤسسات
‐ اقتراح إخطار الجهات القخ 1 أو عل مجلس المحاسبة إذا توصلت إل أفعال تندرج ضمن ائئة المختصة اقليمنا عند معاينة
حالات تقصير ف وضع آليات المطايقة, ‐ تلق ومعالجة الإخطارات والتبليفات عن حالات تتعلق بأفعال الفساد بما فيها حالات
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انتهاك أنظمة الشفافية المتعلقة بالنزاهة. و: تلف عل الخصوصء بما يأت : ‐ المساهمة ف إعداد وتحديد محتوى أن نظمة
الشفافية الشفافية والوقاية من الفساد ومافحته عل مستوى المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمؤسسات 6 يولي سنة
2023 م الموجهة للمؤسسات المعنية؛ المطبقة داخلهاء والمتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد ومساعدتها ف وضعهاء ‐ مرافقة
المؤسسات والإدارات والهيئات المذكورة أعلاه ف تطوير برامج المطابقة ف مجال مافحة الفساد وتنفيذها. ‐ تلق ومعالجة
الإخطارات والتبليفات المتعلقة بقضايا الفساد وفقا للتشريع والتنظيم الساري مفعولهماء ‐ تلق الإخطارات والتبليفات عن
حالات وجود انتهاك لأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومافحته وجودتها وفعاليتهاء أو حالات خرق للقواعد المتعلقة بالنزاهة,
‐ استغلال المعلومات الواردة إل السلطة العليا حول والت بإمانها أن تشل إخلالات ف التسيير» ‐ استقبال العرائض وإعلام
أصحابها بمآل الإجراءات المتخذة ف شأنهاء ‐ السهر عل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المبلغين المادة 7: يلف قسم
التحسيس والتوين والتعاون عل الخصوص, بما يأت : ‐ التحسيس بمخاطر الة وأخلقة الحياة العامة, اد وآثاره ونشر ثقافة نبذه
‐ القيام بالدراسات» وضمان اليقظة القانونية المتعلقة ‐ تعزيز وتطوير التعاون عل '/ والإقليم, ‐ متابعة الأنشطة والأعمال
المتعلقة بالوقاية من الفساد ومافحته. والتقارير والمؤشرات الصادرة عن المنظمات الدولية والجهوية والمنظمات غير الحومية
حول وضعية الفساد ف الجزائرء تويين الدول 8 ذو الحجة عام 1444 ه وإجراءات الث لشفافية والوقاية من الفسبادن ومافحته.
للأحام المتضمنة ف المواثيق والاتفاقيات الدولية, 1- مديرية التحسيس والتوين واليقظة القانونية. وتلف عل الخصوص.
بما يأت : وآثاره الضارة, بالشفافية والوقاية من الفساد ومافحته. والمجتمع المدن والفاعلين الآخرين ف مجال الوقاية من
الفساد والاقتصادية والاجة حجم الفساد وتحديد منابعه وصوره والعوامل المشجعة عليه, واقتراح التوصيات الفيلة بالقضاء عليه
اعية والسياسية حول ظاهرة الفساد ‐ اقتراح التدابير الرامية إل تعزيز الإطار القانون المتعلق بالشفافية والوقاية من الفساد
ومافحته وإعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمجال نشاط السلطة ‐ السهر عل إنشاء الرصيد الوثائق الخاص بالسلطة
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ ‐ المديرية الفرعية للتحسيس والتوين. وتلف ‐ القيام؛ وتوعوية لفائّدة المواطنين حول
الفساد وآثاره الضارة. ‐ تنظيم حملات ونشاطات د والجامعية والمهنية, ية ف الأوساط التربوية ومافحته. الشفافية والوقاية من
الفساد ومافحته. الخصوص, ‐ القيام بدراسات حول ظاهرة الفساد وسبر الآراء لقياسه وآثاره والجهود المبذولة لمافحة هذه
الظاهرة. منهاء ومافحة الفسادء ‐ التقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية والنظر ف مدى فعاليتهاء واقتراح
الآليات المناسبة 5 ينهاء السلطة العليا وتحليلها. بما يأت : ‐ تطوير المساعدة التقنية وتبادل المعلومات مع نظيراتها المعنية
افحته مع المؤسسات العمومية والهيئات الوطنية ومنظمات المجتمع المدنافحة الفساد وترقية الشفافية, من الفساد ومبم
والفاعلين الوطنيين الآخرين» ‐ ضمان متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية للجزائر ف مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومافحته,
الخصوص, بما يأت لف علة / العدد 45 أ‐ المديرية الفرعية لتطوير التعاون. وتي وإعداد 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر
: ‐ العمل عل وضع آليات فعالة للتعاون والتنسيق مع مختلف الفاعلين الوطنيين. ف مجال الشفافية والوقاية من الفساد
ومافحته. الدولية والإقليمية المختصة بالوقاية من الفساد ومافحته والهيئات المماثلة. والسهر عل تنفيذهاء ‐ البحث عن فرص
المساعدة التقنية الممنة ومتايعة تنفيذهاء والاستفادة من الخبرات الدولية ف مجال ترقية الشفافية والوقاية من الفساد ومافحته
قصد تطوير الخبرة ‐ المبادرة ببرامج ودورات توينية يتم إنجازها والسهر عل المشاركة فيها. ب‐ المديرية الفرعية لمتابعة
تنفيذ الاتفاقيات وتلف عل الخصوص. ‐_‐ إعداد تقارير دورية حول مدى تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها ف الاتفاقيات
والمواثيق الدولية والإقليمية الت تعن بمافحة الفسادء ‐ متابعة التقارير والمؤشرات الت تنشرها المنظمات ومافحة الفسادنء
المادة 8 : يلف الهيل المتخصص للتحري الإداري الخصوص, بما يأت : ‐ القيام بالتحريات وجمع الأدلة ف ملفات الإثراء
غير 8 ذو الحجة عام 1444 ه ‐ تحضير برنامج التحريات ورفعه إل رئيس السلطة العلياء


